البنوك المتعدّدة الجوانب للتنمية تلتزم بمستوى 15 مليار لدعم التجارة وتقوية القطاع المالي في إفريقيا

 التزمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وستّة بنوك أخرى المتعدّدة الجوانب للتنمية بمستوى 15 مليار دولار لدعم التجارة وتقوية القطاع المالي الإفريقي.

والبنوك المتعدّدة الجوانب للتنمية هي الوكالة الفرنسيّة للتنمية وبنك التنمية لإفريقيا الوسطى والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية مجموعة KfW Bankengruppe الألمانيّة والبنك العالمي.
وستدفع هذه الشراكة ارتفاع القروض الموجّهة للبنية الساسيّة والصناعات الغذائيّة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في القارة والّتي تضرّرت من تراجع الاقتصاد العالمي.

إنّ هذا الدعم يندرج في إطار استجابة مترابطة من أجل منع الأزمة الاقتصاديّة من كنس عشريات التطوير والنمو والاستثمارات في إفريقيا.
"إلى جانب الأعمال الّتي اتّخذتها كلّ مؤسّسة ، فإنّ الحاجة لربط مجهوداتنا ومصادرنا وخبراتنا لا يمكنه أن يكون أمرا غير مرغوب فيه، إنّ اتساع وضخامة الأزمة المالية الحالية تدفعنا على اتخاذ اجراءات جديدة من أجل التفاعل مع أكبر ما يّمكن من التعاون بهدف زيادة مساعدتنا للقطاع الخاص في إفريقيا"، هذا جزء ممّا قاله "دونالد كابيروكا" خلال حفل توقيع الشراكة في داكار الإثنين 11 ماي الجاري، مضيفا:" يجب علينا أن نتحرّك اليوم ، وبهذه الشراكة يُمكننا تحقيق الإضافة.إنّ البنك الإفريقي للتنمية سيكون مؤتمنا على هذا المجهود ولن يدّخر جهدا من أجل إنجاح عملية تجسيده".
  من جهته قال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار  "فيليب مايستادت" أنّ هذه الشراكة أصبحت أكثر من لازمة نتيجة حدّة تراجع الاقتصاد العالمي الّذي وصفه بأنّه واحد من أهمّ التراجعات العميقة في التاريخ الحديث"، وقال أيضا:"نحن ملتزمون لكي نمدّ مساعدتنا من اجل المشاريع الحياتيّة وذات الأولويّة في قطاع البنية الأساسيّة ومن أجل تطوير عملياتنا في القطاع البنكي الإفريقي مفتاح التنمية الاقتصاديّة" مضيفا:"إنّ تقوية شاراكتنا مع المؤسّسات الصديقة هي مصيريّة من أجل بلوغ أهدافنا".

  وبهذه الخطّة فإنّ البنك الإفريقي للتنمية سيستخدم تسهيل سيولة مالية العاجلة بقيمة 1,5 مليار موفّرا دعما ماليّا للدول المؤهّلة وللعمليات الّتي لها مشاكل سيولة مع تخصيص أكثر من 500 مليون من أجل تسهيل التجارة المالية.
 وسيوزّع الصندوق الإفريقي للتنمية 43,1 مليار للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ولمشاريع البنية الأساسيّة بما أنّ البنوك متعدّدة جوانب التنمية ستوفّر 4 مليار و50 مليون تباعا لقروض مشاريع التنمية وللتكوين.

  وتعتقد المؤسّسات المالية المجتمعة في إطاره هذه الشراكة أنّ الآفاق الاقتصاديّة الإفريقيّة في المدى المتوسّط تبدو قوية ومتينة وأنّ مساعدة المؤسّسات الأخرى والدول والمنظمات الإفريقيّة ستعين اقتصاديات المنطقة على الصعود من هذه الأزمة أكثر قوّة وبصورة أفضل في المستقبل.

